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ا%لخص التنفيذي 

لقد بات اIنترنت ف عصرنا اليوم العمود الفقري للنمو 
والتقدم, فأكثر من 3.6 مليار شخص اليوم موصول 

باxنترنت, وذلك zنه يتيح إمكانات n Iصى 
Iستعماله, سواء ف التواصل أو العمل أو التعليم. لقد 

أصبح اIنترنت آلية متطورة ف العمل يساهم ف زيادة 
ا]نافسة وخفض اzسعار من 

خaل زيادة الشفافية ف 
اzسواق وعرض خيارات 

كثيرة أمام ا]شتري. وبفضل 
هذه التقنية ارتفعت ا]بيعات 

اIلكترونية بنسبة %113 
عا]يا خaل السنوات اiمسة 
اzخيرة, لتصل الى %11.9 

من مجموع ا]بيعات.  
لم يكتف اIنترنت بزيادة 

ا]بيعات فقط, بل فتح سوقا 
 I ابداعيا جديدا بخيارات

nصى, فقد انتشرت 
خدمات الكترونية جديدة 

من بينها الفيديو عند الطلب 
وا]وسيقى التي يرتفع عدد ا]ستخدمي ف بعضها بحوالي 
48% سنويا. ساهم اIنترنت أيضا بنمو العمل ا.ر الذي 

ارتفع بنسبة 23% عام 2017 من خaل العمل مع شركات 
مثل “Uber”  التي ساهمت ف تخفيض نسبة شراء 

 ,”Mary Meeker“ سيارات جديدة بحسب تقرير
كما أنه طور عمليات الدفع التي أصبحت ïعظمها 

الكترونية وارتفعت بحوالي 60% لعام 2017.  
ومن الواضح أن اzفراد أصبحوا يقضون وقتا أكثر على 

وسائل التواصل اIجتماعي, فمجموع الوقت الذي يقضيه 
الشخص ف تصفح وسائل التواصل اIجتماعي واIعaم 

ف تزايد ملحوظ, وقد ارتفع من 2.7 ساعات يوميا عام 
2008 الى 5.9 ساعات عام 2017, أي ارتفاع بنسبة 

119% خaل 9 سنوات.  
لقد ساهمت وسائل التواصل اIجتماعي بشكل كبير ف 
تعزيز اكتشاف سلع جديدة, وتوصلت إحدى الدراسات 

إلى أن 78% من مستخدمي “Facebook” ف 
الوIيات ا]تحدة اكتشفوا من خaله سلعا جديدة, كما أن 

55% منهم اشتروا هذه السلع بعد اكتشافها.  
أما على ا]ستوى اIقتصادي فيمكن القول أن التطور 

التكنولوجي يعتبر من أهم الوسائل للتقدم اIقتصادي 
ولزيادة إنتاجية القطاعات للمنافسة محليا وعا]يا, وقد 

وجدت إحدى الدراسات أن كل زيادة ل10% ف  

ا]ستخدمي لòنترنت يزيد النمو اIقتصادي بنسبة 
1.21%.  ومن هنا تبرز أهمية nسي خدمة اIنترنت ف 
لبنان الذي يعاني من مشاكل عدة أهمها بطء اIنترنت, 

حيث أن لبنان يحتل ا]رتبة 127 من أصل 130 عا]يا, 
باxضافة الى ذلك فان ارتفاع سعرها مقارنة باiدمة ا]قدمة 

Nنع العديد من الناس من استخدامها, فمرتبة لبنان من 
حيث الكلفة هي 71 من أصل 92 دولة. 

ا%شكلة 

بطء اAنترنت واحتjله ا:راتب اGخيرة عا:يا: 
بالرغم من أن لبنان دائما ما يكون من السباقي ف تبني 
اzفكار اéديدة بي الدول وخصوصا على مستوى دول 

ا]نطقة, حيث أنه كان أول دولة ف الشرق اzوسط 
تقدّم خدمات اIنترنت سنة 1996 بثaثي شركة 

 Iنسب, إzفضل وبالسعر اzدمة اiتتنافس لتقدي ا

أنه اليوم أصبح من آخر الدول من حيث سرعة 
اIنترنت والنوعية والتكلفة. وأوضحت اxحصاءات 

العا]ية التي Kريها شركة “Ookla” أن متوسط 
 Mbps 5.08 سرعة ا.زمة العريضة يبلغ

Download وMbps Upload 2.48 ف 
 Mbps 41.88 لبنان, بينما يبلغ ا]عدل العا]ي

  .Mbps Upload 20.36و Download
 Mbps 166.44 ول بسرعةzتل سنغافورة ا]ركز اnو

 171.54Mbps Uploadو Download
بينما يحتل لبنان ا]رتبة 127 من أصل 130. وبذلك 

يكون هناك فرق شاسع بي معدل السرعة العا]ي 
ومعدل السرعة ف لبنان حيث أن اIنترنت ف سنغافورة 

أسرع بحوالي 3276% وا]عدل العا]ي أسرع بحوالي 
820% من السرعة ف لبنان. 

التكلفة ا:رتفعة: 
ومع أن السرعة منخفضة جدا ف لبنان مقارنة مع الدول 

اzخرى إI أن سعرها I يزال مرتفعا, فالسعر iدمة 
اIنترنت اzكثر شيوعا ف لبنان يبلغ 17.5$ شهريا لسرعة 
تصل حتى 4Mbps, وبذلك يحتل لبنان ا]رتبة 71 من 

أصل 92 عا]يا من حيث السعر. باxضافة الى ذلك فان 
هذه اiدمة ليست متوفرة ف كافة ا]ناطق بل ف مناطق 
محددة فقط âا يجعل كلفة تلقيها ف هذه ا]ناطق مرتفع 
أكثر من غيره وبجودة أقل, فالكلفة ا]رتفعة ومحدودية 

اIنترنت تؤثر سلبا على كل القطاعات اzخرى التي باتت 
بحاجة لßنترنت لزيادة فعاليتها وللمنافسة.

الطريق لجعل لبنان محور تكنولوجي

 مجدي عارف : كبير اoللي السياسي
 با:عهد اللبناني لدراسات السوق,
 حاصل على شهادة ا:اجستير ف

 التمويل من جامعة "يورك"
 با|لترا,حيث اشتغل على موضوع

 "تسعير مقايضة ا{ئتمان ا{فتراضي مع
 العوامل اEاصة بالصناعة". و قد

 اشتغل سابقاً كباحث ف مركز
 اGبحاث للدراسات اAقتصادية و

 أسواق الراساميل , حيث درس تأثير
 الديون على النمو,و غالبا مايتم

 استدعاء ذ.عارف كمحاضر ف ا:وائد
 ا:ستديرة و جلسات النقاش التي تنظم
من طرف اGحزاب السياسية اللبنانية
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الباقات ا]قدمة من قبل أوجيرو حاليا هي: 

كما أن مقدمي اiدمات يقدمون سعات مشابهة zوجيرو, 
نظرا إلى أن طريقة شرائهم اIنترنت تتمثل بنفس السعات 

التي تقدمها أوجيرو إñا بسعر أقل.  
الرسوم ا.الية ا]توجبة على مقدمي خدمات اIنترنت 

هي: 

 Open) يجب التوضيح أن السرعات ا]فتوحة 
I (Speed تستطيع إيصال سرعات عالية تتخطى 

سرعة Mbps 20 وذلك فقط ف حالة القرب من ا]ركز, 
أما اzغلبية العظمى والتي تبعد أكثر فتعاني من بطء 

شديد ف الشبكة. تعمل أوجيرو حاليا على وضع امدادات 
اzلياف الضوئية بتكلفة 100 مليون دوIر خصصت من 

 .Mbps 50 ر سيدر لزيادة السرعة الى ما فوقãمؤ

تأثيره على إنتاجية القطاعات اGخرى: 
بالرغم من أن معدل دخول اIنترنت للسكان ف لبنان 

مرتفعة )76%( وهي مؤشر ]دى أهميته ف حياتهم 
اليومية, إI أن معدل استعداد لبنان التكنولوجي ف العالم 
ما زال 72 من أصل 138. هذا ا]ؤشّر هو مقياس Iستعداد 

اللبنانيي Iستغaل الفرص التي تقدمها التكنولوجيا. 
ويدخل ضمن هذا ا]ؤشر قدرة التكنولوجيا على استقطاب 
رؤوس اzموال والتي يحتل لبنان فيها ا]رتبة 123 من أصل 

138, على الرغم من وجود أيد عاملة متخصصة ف هذا 
اúال وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير. كما يؤثر سوء 

خدمة اIنترنت على دخول التكنولوجيا اéديدة على لبنان 

كونها بحاجة لòنترنت السريع âا أدى الى احتaل لبنان 
ا]رتبة 91 من أصل 138 لدخول أحدث التكنولوجيا للبنان, 

العامل اzساسي للمنافسة. وتظهر عوارض هذه ا]شكلة 
أيضا ف معدل دخول التكنولوجيا لدى الشركات الذي بلغ 

مرتبة 68 من أصل 138. 
باxضافة الى ذلك يحتل لبنان ا]رتبة 86 من أصل 138 

من حيث وجود اIنترنت ف ا]دارس, âا يساهم سلبا على 
نوعية التعليم التي باتت nتل ا]راتب اzخيرة بحسب 

اIختبار العا]ي “PESA” وسهولة ا.صول على 
ا]علومات.  

ولم يتوقف التأثير على هذا فقط, بل أثّرت سلبا على قطاع 
التلفاز الذي فشل ف مواكبة ا§طات التلفزيونية العربية 
التي استثمرت ف اIنترنت, على عكس ما يحدث ف 

لبنان والذي I يسمح باستخدام أحدث التقنيات 
ا]ستعملة ف اiارج.  

وI تبرز ا]شكلة ف القطاعات اiدماتية فقط, فقد أظهرت 
دراسة للبنك الدولي لسنة 2017 أن 50% من القيود التي 

يعاني منها التجار الزراعيون وبائعي ا]واد اzولية للزراعة 
و40% للمزارعي و30% ]صنعي اzغذية ف لبنان تكمن 
ف إيجاد زبائن ]نتجاتهم, اzمر الذي ساهم اIنترنت ف 

حله ف دول أخرى, وتظهر دراسة أجرتها شركة 
“Deloitte” أن حصول ا]زارعي على اIنترنت Nكن 
أن يزيد من أرباحهم بنسبة 33% من خaل اطaعهم على 

مؤشرات الطقس والوقاية من اzمراض واIطaع على 
وسائل زراعية حديثة ãكّنهم من زيادة قدرتهم اxنتاجية. 

لذلك يشكل اIنترنت عامل أساسي لتطوّر القطاعات 
الزراعية والصناعية واiدماتية ف لبنان باxضافة الى 

تسهيل اzمور اxدارية ف الدولة حيث أن مرتبة الدولة 
اللبنانية ف امتaك ا]عدات التكنولوجية بلغ 101 من 

أصل ,â 138ا يشكل عبئا أساسيا على قيام اzعمال ف 
لبنان الذي يحتل ا]رتبة 101 من أصل 138.   

عدم تغطية جميع ا:ناطق: 
يفرض القانون على شركات اIتصاIت بتغطية جميع 

اzراضي اللبنانية, إI أن ا.الة مختلفة إن كانت الدولة 
هي من يقدم هذه اiدمة, فباستثناء ا]دن اzساسية 

وبعض البلدات الكبيرة, تعاني العديد من ا]ناطق من عدم 

توفر خدمة اIنترنت بسبب سوء اIمدادات وعدم قدرتها 
على إيصال اiدمة إليها, أما موزعي اiدمات من 

الشركات اiاصة فقد قاموا باIستثمار وإيصال اiدمة رغم 
التكاليف العالية الى العديد من هذه ا]ناطق من خaل 
التجهيزات الaسلكية التي ساهمت باختصار ا]سافات 
وتلبية حاجات السكان بغض النظر عن مكان السكن. 

(Mbps)  
السرعة 

(GB)
الرزمة 

(LL)
التكلفة 
الشهرية

Up to 2 unlimited 60,000
Up to 4 40 24,000
Up to 4 unlimited 90,000

Open Speed 50 30,000
Open Speed 100 45,000
Open Speed 150 60,000
Open Speed 200 70,000
 HDSL 2.3

Mbps 100 100,000

Fibre 50 300 75,000
Fibre 50 400 100,000
Fibre 50 500 120,000
Fibre 50 700 168,000
Fibre 50 1000 240,000

(Mbps)  
السرعة 

(LL)
التكلفة الشهرية 

Up to 4 7500

Open Speed 10000

HDSL on Copper 20000

Fibre Optic 20000
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سوء اAمدادات وعدم استعمالها: 
فوّض وزير اIتصاIت شركة “CET” و” 

Alactel” انشاء البنى التحتية ف ال ï 2011شروع 
قيمته $55 مليون, ولم تتم ا]وافقة على إكمال ا]شروع 

ف عهد الوزير الذي خلفه nت حجة وجود أخطاء ف 
اzعمال التي نفذّت وأنها قيد التصحيح. هذا يعني أن 
البنى التحتية لòنترنت ما زالت تعتمد على اzسaك 

النحاسية القدNة الغير قادرة على إيصال سرعة تفوق 
الMbps 8 وتخفف السرعة مع البعد عن مركز 

اIتصال أوجيرو على الرغم من وجود شبكات ألياف 
ضوئية قادرة على إيصال سرعة Mbps 100. ويتبي 
أن سبب عدم العمل بشبكات اzلياف الضوئية هو عدم 

قبول وزارة اIتصاIت استaم ا]شروع لعدم احترام 
بعض ا]واصفات التي اتفق عليها, إI أن هذه ا]شكلة 

I تفسر سبب عدم استعمال أيّ من الشبكة حتى اöن 
أو عدم معاéتها بوقت قصير نظرا الى أن الشبكة شبه 

مكتملة.  
أما ف بلدان أخرى, فقد سمح للقطاع اiاص بوضع 

 aنوبية مثéدمة, ففي كوريا اiاصة لتقدي اiشبكته ا
والتي تتصدر القائمة من حيث السرعة, éأت 

الشركات إلى القيام بتمديد شبكات اzلياف الضوئية 
بنفسها نظرا Iشتداد ا]نافسة بي الشركات. والسبب 

وراء قيام الشركات بهذه اiطوة هي سياسة الدولة 
ا]نفتحة التي سهلّت بشكل كبير دخول الشركات الى 
القطاع وأعطتهم ا.ق بالقيام باxمدادات, ونتجت عن 
هذه اiطوة Kديد إمدادات اIنترنت ف كوريا اéنوبية 
بأكملها من خaل القطاع اiاص ودون أي كلفة على 

خزينة الدولة أو حتى على ا]واطن.  

أسباب ا%شكلة 

احتكار الشبكة ومنع اAمدادات: 
على الرغم من أن الشبكة تعاني من سوء إمدادات كبير 

وãنع العديد من السكان من اIستفادة من اiدمات 
التي يتمتع بها آخرون ف مناطق ثانية, إI أن الدولة لم 
تستطع إيصال اIمدادات لكافة ا]ناطق بسبب النقص 

ف ا]وازنة وتصدّر مشاريع أخرى ف مخططاتها. ا]شكلة 
ف هذا اzمر أن الدولة I تسمح للشركات أيضا القيام 
باxمدادات الaزمة من أجل إيصال اiدمة للمواطن, 
حتى وإن كانت الشركة مستعدة لتحمل التكاليف, أو 

ïعنى آخر حتى وإن كان ا]واطن مستعد zن يدفع 
الكلفة.  

ففي ا.الة الطبيعية إن كانت شركة معينة تريد nسي 
الشبكة xيصال خدمات متطورة للمواطن, تقوم الدولة 

بالسماح لها باستعمال الشبكات العامة عبر اتفاقية 
معينة لقاء إõاز اIمدادات ف اzماكن العامة. ففي 

بريطانيا مثa ساهمت شركة BT بالقيام بهذه 
اIمدادات التي توصل خدمة الهاتف واIنترنت. 

حدثت التجربة اzخرى ف كوريا اéنوبية الرائدة ف هذا 
اúال, فبسبب اشتداد ا]نافسة بي شركات توزيع 

اiدمات وظهور منافسي جدد قامت بعض الشركات 
باIستثمار على نطاق واسع ف الشبكات وKديدها 
لتقدي خدمة أفضل من باقي الشركات. أدّت هذه 

ا]نافسة الى تطور اiدمة بشكل كبير وانخفاض 
سعرها, âا جعلها اzفضل ف العالم, كما سمح 

للشركات بتمديد خطوط عبر البحار لتحسي اiدمة. 
 Fiber“ 18 خط aنوبية مثéتلك كوريا اãو

Optic” خارجي بينما ãتلك سنغافورة 26 خطا 
علما أن حجم السكان متماثل تقريبا بل ولبنان أكبر 

بحوالي 15 مرة من حيث ا]ساحة.  

احتكار اEطوط وتضارب ا:صالح: 
إن ا]شكلة الثانية التي nول دون ãتع اللبنانيي 
باxنترنت السريع هو عرقلة عمل شركات توزيع 

اIنترنت, فشركة أوجيرو التي تعمل كموزع خدمات 
باxضافة الى إعطاء خطوط ال” E1” التي من خaلها 

يتم توزيع اIنترنت I توزعها على الشركات بحسب 
حاجاتها بل بحسب ما تراه أوجيرو مناسب لها, 
باxضافة الى ذلك تشكل شركة أوجيرو ا]نافس 

اzساسي واzكبر لشركات موزعي اIنترنت, كونها 
ãتلك حوالي 60% من اجمالي السوق. وبذلك 

أعطيت لها سلطة التحكم بتوزيع اIنترنت واحتكاره 
]صلحتها. باxضافة الى ذلك فان عدم إعطاء موزعي 
اIنترنت خطوط ال”N ”E1نعهم من التوسّع ويجبرهم 

على شراء اIنترنت عبر اzقمار الصناعية اzعلى كلفة 
عليهم, âا يعطي أفضلية لشركة أوجيرو ويظهر بوضوح 

تضارب ا]صالح بي أوجيرو وشركات توزيع اIنترنت.   

^ديد اGسعار والسرعة [راسيم: 
وتعد ا]شكلة الثالثة واzهم هي السعر ا]رتفع الذي هو 
نتيجة nديد سرعة اIنترنت وسعره ïرسوم يصدر عن 
مجلس الوزراء, حيث n Iدد أسعار بحسب تكلفتها 

على الشركات بل ïا تراه الوزارة مناسبا âا سبّب مشاكل 
للشركات من حيث اzرباح. فمنذ سنة 2011 لم يتم 

إصدار اI أربعة مراسيم لتغير سعر وسرعة اIنترنت 
التي ازدادت لتعادل 5Mbps ف أواخر عام 2017, 

أي أقل من سرعة اIنترنت ف سنغافورة ب 33 مرّة 
وا]عدل العا]ي ب 8 مرات. كما أن الشركات مرغمة 
على اiضوع لهذه القرارات كون تسعير اiطوط التي 

يتم بيعها لها من خaل أوجيرو محددة أيضا من خaل 
ا]رسوم âا يجعلها غير قابلة للتغيير أيضا إضافة الى 

كلفتها ا]رتفعة التي تخفّض هامش ربح شركات توزيع 
اIنترنت بشكل كبير.
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عرقلة عمل الشركات: 
رغم أن الوضع ا.الي عرقل عمل مقدمي خدمات 
اIنترنت بشكل كبير وقيّد من عملها ورفع الكلفة 

عليها, إI أن ذلك لم Nنع عدد كبير من الشركات Kاوز 
عددها 37 شركة. 

الفوضى ف ا:سؤوليات والقرارات وعدم تنفيذ 
القانون: 

I يزال هناك تفاوت ف ا]سؤوليات بي وزارة اIتصاIت 
والهيئة ا]نظمة لaتصاIت, فالقانون رقم 431/2002 
يعطي الوزارة ا.ق بوضع اiطوط العريضة لتنظيم قطاع 

اIتصاIت, ثم يعطي الهيئة ا]نظمة لaتصاIت 
إصدار القرارات والرخص لشركات توزيع اIنترنت, وهو 
ما يصعب nديد أين تنتهي مسؤوليات الوزارة وأين يبدأ 

دور الهيئة. فبالرغم من مسؤوليات الهيئة إصدار 
الرخص, إI أنه ف 8 حزيران أصدر وزير اIتصاIت 

القرار 376 حول الشروط ا]طلوبة للحصول على موافقة 
الوزارة لتوزيع خدمات اIنترنت. وتضمنت هذه الشروط 

تقدي طلب للوزارة تتعهد فيه بتوزيع خدمة اIنترنت 
ضمن الشبكات ا]رخصة وا]عتمدة من قبل الوزارة. 

كما تدخّلت ف اzمور التقنية من خaل طرق اxمداد 
واzدوات ا]ستعملة وف طرق البيع لشركات أخرى. 

لذلك نرى أن وزارة اIتصاIت I تزال تفرض العديد 
من القيود التقنية والغير التقنية والتي يجب أن تكون 

من مسؤوليات الهيئة. ولقد أكّد رئيس الهيئة هذا اzمر 
من خaل التقرير السنوي لعام 2014 وهو آخر تقرير 

صدر عنها, حيث حدّد أن أحد ا]عوقات اzربعة لها هو 
عدم استكمال انتقال الصaحيات من وزارة اIتصاIت 

اليها ومحاولة خنقها ومصادرة صaحياتها ومحاربتها, 
باxضافة الى ذلك فانه ومنذ استقالة رئيس الهيئة لم 

يتم تعيي رئيس جديد. 
 أوضح رئيس الهيئة الذي سبقه كمال شحادة ف كتاب 

استقالته أمورا âاثلة, حيث أعرب عن حصرية الدولة 
للخدمات ا.يوية ومخالفة القواني وعدم إحالة نظم 

إصaحية قامت بها الهيئة الى مجلس الشورى بسبب 
وزير اIتصاIت باxضافة الى عدم ãكينها ماليا للقيام 

بأعمالها.  

عدم تنفيذ قانون اAتصاAت : 
أصدر عام 2002 قانون اIتصاIت اéديد الذي هدف 
الى nرير قطاع اIتصاIت وفتح السوق للمنافسة, وقد 

نص القانون على نقل معظم صaحيات الوزارة الى 

الهيئة ا]نظمة لaتصاIت التي سيكون هدفها فتح 
السوق للمنافسة وإصدار الرخص للحد من التدخaت 
السياسية, باxضافة الى ذلك نص القانون على إنشاء 
شركة اتصاIت لبنان nل مكان شركة أوجيرو القائمة 

حاليا على أن يتم بيع 40% من أسهمها. إI أن 

اiدمات التي تقدمها I تتضمن اIنترنت بل يبقى 
مفتوحا للقطاع اiاص بعكس الذي يحصل حاليا, 

حيث أن أوجيرو تؤمن حوالي 60% من الطلب 
باxضافة الى موزعي خدمات اIنترنت. هذا القانون 

نص على أن تبقى القواني السابقة سارية ا]فعول حتى 

تنفيذه. اI أن تنفيذه يعتمد على إنشاء شركة 
اتصاIت لبنان والتي تعتمد بدورها على صدور مرسوم 
إنشاء الشركة .ل أوجيرو الذي صدر ف العام 2005 
 Iأن هذا ا]رسوم نص على أ Iوهو ا]رسوم 13944. إ
يعد فاعa إI بتعيي مجلس اxدارة من قبل مجلس 

الوزراء والذي لم يتم اIتفاق عليه حتى اليوم, أي بعد 
مضي 16 سنة على نص القانون. بذلك تبقى 

صaحيات أوجيرو كما هي من ضمنها اIنترنت 
وشبكة ال”Fiber Optic” التي توصل اIنترنت 
الى لبنان. كما تبقى صaحيات مجلس الوزراء بإصدار 
مراسيم nدد أسعار اIتصاIت واIنترنت والكلفة على 

موزعي اiدمات لشراء اIنترنت من أوجيرو. 

توفير وزارة اAتصاAت للمدخول اGكبر Eزينة 
الدولة: 

يعاني لبنان من عجز دائم ف موازنته أدى على مرّ 
السني إلى تراكم الديون بشكل كبير âا جعلها ثالث 
دولة أكثر مديونة ف العالم, ولم توفّر حتى اليوم أي 

طريقة iفض العجز بل ت إضافة 11 مليار دوIر ف مؤãر 
سيدر للقيام ïشاريع البنى التحتية ا]هترئة, والتي لم 
تتم صيانتها من ا.رب اzهلية. الaفت ف اzمر أن 

مردود قطاع اIتصاIت للدولة هو ثاني أكبر مصدر 
للمردودات بعد الضريبة على القيمة ا]ضافة وتشكل 

11% منها âا يجعلها مصدر أساسي للموازنة وN Iكن 
اIستغناء عنه. هذا ما يفسر غaء أسعار اIتصاIت 

واIنترنت ف لبنان واحتكار الدولة له, فبالرغم أن توزيع 
اIنترنت مفتوح للمنافسة إñا مصدر اIنترنت الدولة 

ويتم تسعيرها وفقا ]رسوم. وف حال قامت الدولة بفتح 
القطاع كامa ستخسر جزءا كبيرا من مردودها 

وسينخفض مردودها ليقتصر على ضرائب اzرباح 

والضرائب على الرواتب واzجور.
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